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[bookmark: _GoBack]من المفردات التي تتداولها ألسن وأقلام عديدة مفردة "#الميثاقية". إن أول ما يتبادر إلى الاذهان عند سماع أو قراءة هذه الكلمة هو قَسَمٌ ما، قطعه اثنان لبعضهما مع التعهد بالتزامه، غير ان هذه الكلمة النبيلة أُغرقت في وحولٍ سياسية. وجاء مفهوم هذا التعبير، ضمناً غير مكتوب، في "الميثاق الوطني" لسنة 1943، وصولاً إلى "وثيقة الوفاق الوطني" في الطائف عام 1989، التي أضحت عام 1990 دستوراً، فحجةً للطعن بروحه وروحيته وأحكامه أو للعزوف عن القيام بعمل ميثاقي بامتياز، فسبباً موجباً أو مبرراً يُدفع به عشوائياً. أُقحمت الميثاقية في كافة ميادين وجوانب العمل السياسي وحتى الإداري. يتمسك البعض بها حيناً ويتجاهلها أحياناً، حسبما يتطلب الظرف وتتطلب المصلحة الشخصية.
 
وكثر من المراوغين تَلَوها فعلَ إيمانٍ كلما أرادوا مخالفة الدستور، وأعطوا مفهومها روحاً جديدة، تولّد أبعاداً واسعة وواسعة جداً، كفيلة بتضييع "الشنكاش"، تمهيداً لارتكابٍ ما. ومن منهم لا يخشى الجهر بعصبية دينية متأصلة فيه، يتحفنا بحجة الـ "توازنات الطائفية" للطعن بأي عمل لا تنال بنتيجته طائفته، أو ينال مذهبه، الحصة التي يسيل اللعاب عليها.
 
يختلف مفهوم الميثاقية ليس فقط بين طائفة وأخرى، بل كذلك بين مذهبٍ وآخر. ميثاقية 1943، التي تجاهلت شريحة من اللبنانيين، هي مختلفة عن ميثاقية الطائف، ومن قبلهما عن دستور سنة 1926 الذي قد كان قد نص على وجوب تمثيل الطوائف بصورة عادلة في الوظائف العامة وفي تشكيل الوزارة. وجاء دستور الطائف يلغي "الوظائف العامة" في بندٍ مشابه، ليعيد تكريسه فقط في ما يتعلق بوظائف "الفئة الأولى". أما الحديث عن الإخلال بذلك لم يعد يشفي غليلاً، لأن أياً من أقطاب السياسة لم يتأخر عن المشاركة في توسيع مفهوم الميثاقية ليشمل الوظائف الأدنى. ولمَ العجب؟ ألم يكن "الميثاق الوطني" ميثاقاً طائفياً، بعيداً كل البعد عن مفاهيم ومبادئ الديمقراطية، التي قزّمتها في لبناننا "الديمقراطية التوافقية" الهجينة؟ فقد ثبت أن التوافقية في الفقرة (ي) من مقدمة الدستور الحالي، التي تنص على أن "لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك"، إنما تضرب أسس ذلك العيش. 
 
ناهيكم عن أن الحالة الميثاقية في لبنان إنما تطعن بجوهر مفهوم العدالة والمساواة اللذين تضمّنهما ميثاق 1943، وإن ضمنياً. وربما كان نص ذلك الميثاق المبرم برعاية فرنسية محاولة لعكس مفاهيم سائدة في الجمهورية الفرنسية، وإن كان دستور 1926 المؤقت بُني على مبادئ العدل والوفاق والعدالة في توزيع المناصب في الوظائف العامة وتشكيل الوزارة، مضيفاً أن ذلك يجب ألا يؤدي إلى "الإضرار بمصلحة الدولة". وذراً للرماد في العيون، استعاد دستور الطائف عام 1990 تعابير "العدالة في تشكيل الوزارة"، غير غافل عن الأخذ جزئياً بالاعتبار التحولات الديموغرافية الجديدة في لبنان، مدرجاً في مقدمته مفهوماً جديداً، غير مفهوم، ألا وهو "العيش المشترك". إن هذا الغموض ترك للمحللين أمر الربط بين "مصلحة الدولة التي لا يجوز الإضرار بها"، كما ورد في دستور 1926، بعدم مشروعية أي سلطة تناقض ميثاق "العيش المشترك" في دستور 1990. وما أدراك ما هو "العيش المشترك". فمجرد اللفظ بهذه التعابير، تسرد الأذهان في عالم "التعايش" المسيحي-الإسلامي. بينما الكل يدرك تمام الإدراك أن مفهوم العيش المشترك في أيامنا هذه ينطبق تماماً على التعايش ليس فقط بين المسلمين والمسيحيين، بل، وربما على نحوٍ ملحٍ أكثر، بين السنّة والشيعة.
 
وإمعاناً في العرقلة، أوصى دستور 1990 بوجوب محاولة السلطة التنفيذية إصدار قرارات توافقية في كافة الأمور؛ أما في حال تعذّر ذلك، فبأكثرية الحضور. فكم من قراراتٍ حيوية فُرمل اتخاذها بسبب عدم التوصل إلى التوافق؟ وكم من أشهر إنقضت على أمور بالغة الأهمية، أُدرجت في جداول أعمال الحكومة، جُمّدت لمجرد عدم حصول إجماع حولها؟ وكم من سيئي النية الكثر من استغل هذا النص ليحول دون إقرار أمرٍ لا مصلحة له أو لطائفته فيه؟ 
 
الأمثلة على ما أسلفت كثيرة، تجرّم ممارسة السياسيين للميثاقية على نحوٍ ملتوٍ؛ فكم من وعيدٍ سمعنا من سياسيين بتدهور الوضع الأمني أو الإقتصادي أو الإجتماعي في حال عدم توفر الميثاقية، كما يفسرونها هم، دون غيرهم؛ كما لو أن استقرار لبنان الأمني والإقتصادي والإجتماعي رهن بتوفر ميثاقهم الخاص. وكذلك الأمر، ألم تكرس الميثاقية اللبنانية دوراً سياسياً للقادة الروحيين، وإن بشكلٍ غير مباشر، وتحمِلَهم على الإنحياز إلى طرف سياسي دون الآخر؟ أو على الإيحاء إلى رعاياهم بوجوب اتخاذ مواقف أو قرارات او القيام بأعمال يجَّيشون فيها أبناء طائفتهم لخدمتها دون الوطن؟ 
 
ألا تغّيب الميثاقية المزعومة دور المواطنين العاديين، غير الملتزمين سياسياً أو دينياً، فيُختصر أصحاب القرار النهائي بعدد ضئيل ممن يسمّون رؤساء الكتل النيابية الكبرى، متجاهلين عامة الشعب تجاهلاً كاملاً؟
 
ألم يستنبط نواب الأمة قانون انتخابٍ عقيمٍ ورجعي في تسميةٍ ولباسٍ مخالفين لجوهره، يضمن نتائج هي عكس ما ترومه غالبية اللبنانيين؟ أوليس هو بعيداً كل البعد عن النسبية الفعلية؟ أولا يحرم هذا القانون الناخب من ممارسة حريته باختيار أكثر من مرشح مفضل لديه ويفرض عليه التصويت تفضيلياً لمرشح واحد هو، باستثناء حالات نادرة جداً، من ملّته ومذهبه؟ ألم يفشل هذا القانون في إحقاق وحدة وطنية؟ ألم يكن هذا القانون سلاحاً ماضياً في يد المنظومة السياسية القهًارة الراهنة لترجيح كفة ميزان الكتل التي لم ولن تترك مقاعدها، ولن تفسح في المجال ليحتلها مواطنون تغييريون صادقون؟ 
 
فكم من قرارات حكومية مهمة تُتخذ في غياب وزراء من طائفة معينة أو مذهب معين بحجة توفر ميثاقيةٍ ما لمجرد وجود وزراء مسيحيين ومسلمين، وإن كانوا ينتمون الى كتلة سياسية واحدة؟ 
 
ألا تدخل الميثاقية كذلك في التشكيلات الوزارية؟ فيشتبك الحابل بالنابل باعتبار أن التوازن الطائفي والمذهبي في تشكيلة وزارية ما لا يتحقق فقط بأن يتساوى فيها عدد المسلمين مع عدد المسيحيين، بل يتم تجاوز ذلك باعتبارِ مثلاً أن مرشحاً وزارياً ينتمي إلى طائفةٍ ما لا يجوز ان يحسب على هذا الأساس، عندما تكون مرجعيته السياسية بقيادة منتسب إلى طائفة أخرى؟
 
وكم من جلسة في البرلمان تفشَّل صحة انعقادها لمجرد غياب نواب من طائفة أو مذهب معين، مما يُيسِّر أمر تعطيل الجلسات، بحجة إنتفاء الميثاقية؟ وأين هي طاولات الحوار غير الدستورية من الميثاقية الصحيحة، حين يحضرها فقط ممثلون يختزلون شرائح مذهبية وازنة في المجتمع؟ 
 
أما الآن وقد واكبنا مسيرة الميثاقية العرجاء، أولا نتفق على أنها لا تعدو كونها شعاراً فضفاضاً يوظَّف سياسياً؟ أوليست الميثاقية صنيعة الطائفية اللقيطة، تضرب المساواة بين المواطنين؟ أوليست هي العائق الأكبر أمام ترسيخ العلمنة السياسية والنظام المدني؟ أوليست هي العدو الأول للمواطنة الصحيحة؟
 
أهل أجهز يوماً عامِلٌ سيءٌ على "النموذج" اللبناني أكثر مما فعلته الميثاقية المزعومة؟ 

